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الفريق العامل المفتوح العضوية المخصص المعني 

بالحصول وتقاسم المنافع

الاجتماع الثالث

بانكوك، 14-18 فبراير/شباط 2005

البند 4 من جدول الأعمال المؤقت*
تجميع للآراء والمعلومات وتحليل لعناصر النظام الدولي

بشأن الحصول وتقاسم المنافع
مذكرة من الأمين التنفيذي

أولا -  مقـدمــة

1-
في اجتماعه السابع، كلّف مؤتمر الأطراف، في المقرر 7/19 دال، الفريق العامل المفتوح العضوية المخصص المعني بالحصول وتقاسم المنافـع، بالتعـاون مع الفريـق العامل فيما بين الدورات المخصص المعني بالمادة 8 (ي) والأحكام المتصلة بها، بوضع نظام دولي بشأن الحصول على الموارد الجينية وتقاسم المنافع والتفاوض بهدف اعتماد صك أو صكوك تؤمن التنفيذ الفعال لأحكام المادة 15 والمادة 8 (ي) من الاتفاقية وكذلك أهداف الاتفاقية الثلاثة.
2-
وفي الفقرة 8 من نفس المقرر، دعا المؤتمر الأطراف والحكومات والمنظمات الدولية، والمجتمعات الأصلية والمحلية وجميع أصحاب المصلحة ذوي الصلة، الى تزويد الأمين التنفيذي بآرائهم ومعلوماتهم وتحليلاتهم حول عناصر النظام الدولي في أقرب وقت ممكن، وطلب المؤتمر إلى الأمين التنفيذي جمع التقارير المستلمة وإتاحتها، من خلال آلية غرفة تبادل المعلومات وغيرها من الوسائل الأخرى، وإتاحتها للفريق العامل المفتوح العضوية المخصص المعني بالحصول على الموارد وتقاسم المنافع.
3-
أُرسل إخطار وخطاب للتذكير إلى الأطراف لدعوتها إلى تقديم آرائها، ومعلوماتها وتحليلاتها حول عناصر النظام الدولي.  وتسلمت الأمانة عشرة ردود من الأطراف والحكومات والمنظمات وأصحاب المصلحة المعنيين.  وأدرجت هذه في تجميع للردود المستلمة من الأطراف والحكومات والمنظمات الدولية، والمجتمعات الأصلية والمحلية وأصحاب المصلحة ذوي الصلة (UNEP/CBD/WG-ABS/3/INF/1).  ولمساعدة الأطراف أثناء نظرهم في هذه المسألة، تتضمن الوثيقة الحالية مقتطفات من الردود المتعلقة بالأهداف والعملية والعناصر والقضايا الأخرى التي يجب النظر فيها في المفاوضات الرامية لوضع نظام دولي.  ولا ترد في هذا الوثيقة الملاحظات العامة المقدمة في الردود.  وبالتالي، تُدعى الأطراف إلى الاطلاع على النص الكامل للردود الواردة في التجميع المشار إلية أعلاه.
ثانيا -  تجميع للآراء المقدمة من الأطراف والمنظمات ذات الصلة

بشأن عناصر نظام دولي
ألف -  أهداف النظام الدولي

4-
قدمت الآراء التالية بصدد أهداف النظام الدولي:

البرازيل

5-
بالنسبة لأهداف النظام الدولي، ترى البرازيل ما يلي:

" إن التفاوض لوضع نظام دولي لترويج وحماية التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استعمال الموارد الجينية (المشار إليه فيما بعد باسم ’ النظام الدولي ‘) ينبغي أن يكون هدفه اعتماد صك ملزم قانونيا يحمي ويؤمن بصفة فعالة حقوق بلدان منشأ الموارد الجينية بالإضافة إلى حقوق المجتمعات الأصلية والمحلية بالعلاقة إلى معارفها التقليدية ذات الصلة.

" يمكن للنظام الدولي لتقاسم المنافع أن يعالج أيضا مسألة الحصـول على الموارد الجينية، غير أنه وفقـا للمادة 15 (1) من الاتفاقية، فإن الأحكام المتعلقة بالحصول على الموارد الجينية ينبغي ألا تكون بديلا عن التشريع الوطني لبلدان منشأ هذه الموارد، ولكنها تخدم كوسيلة لتعزيز تنفيذ ذلك التشريع.

" ينبغي أيضا للنظام الدولي أن يُروّج ويحمي التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استعمال المعارف التقليدية للمجتمعات الأصلية والمحلية ذات الصلة بالتنوع البيولوجي.  وقد أقر مؤتمر الأطراف في الاتفاقية بالفعل بأن اتفاقية التنوع البيولوجي هي الصك الدولي الأساسي الذي له صلاحية تناول القضايا المتعلقة باحترام هذه المعارف وحفظها والعمل على بقائها.  وفي الحالات التي يتم فيها الحصول على معارف تقليدية مرتبطة بالموارد الجينية، ينبغي حماية وصون حقوق المجتمعات الأصلية والمحلية في معارفها التقليدية، ويشمل ذلك حقها في التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استعمال تلك المعارف."

كولومبيا
6-
ترى كولومبيا ما يلي:

"(أ)
أن النظام الدولي بشأن الحصول على الموارد الجينية وتقاسم المنافع يجب أن تكون نقطة الانطلاق فيه الاعتراف بسيادة الدول في تقرير امكانية الحصول إلى مواردها الجينية.  واستنادا إلى هذا الفهم، فإن إي نظام دولي للحصول على هذه الموارد ليس في حاجة إلى أن يستهدف التفاوض بشكل تفصيلي بصدد شروط منح حق الحصول على الموارد الجينية، (التي يجب أن تخضع للتشريع الوطني) بل الاتفاق بدلا من ذلك على التدابير التي تضمن مراعاة النظم الوطنية التي تحكم الحصول على الموارد الجينية في البلدان التي تستعمل هذه الموارد، وأن حقوق بلدان منشأ الموارد الجينية يجب أن تحترم."

"(ب)
إن النظام الدولي بشأن الحصول ليس في حاجة إلى أن يكون نظاما لتسهيل الحصول على الموارد، بل أن يكون صكا قانونيا يهدف إلى ضمان التقاسم العادل والمنصف للمنافع المشتقة من الحصول على الموارد الجينية.

"(ج)
يجب أن يتضمن النظام آليات للامتثال والمراعاة، بما في ذلك الأدوات الخاصة بالعقوبات القانونية، ضمان احترام حقوق بلدان منشأ الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة من الحصول على الموارد الجينية."

اليابان

7-
فيما يلي ملخص لرد تفصيلي من اليابان:

أقرت اليابان بأهمية التكنولوجيا الحيوية في القرن الحادي والعشرين.  فالتكنولوجيا الحيوية ستخلق فرص أعمال جديدة، بشرط تسهيل الحصول على الموارد الجينية من جانب الشركات التي تستعمل هذه الموارد.  ولقد أشارت خبرات الباحثين في الدوائر الأكاديمية وفي القطاع الخاص إلى وجود عدد من العراقيل التي تحول دون الحصول على الموارد الجينية (مثل عدم كفاية المعلومات بخصوص السلطات المختصة التي تمنح الحق في الحصول، ونقص الاجراءات، وسوء التوقيت، وعدم الموثوقية في تنفيذ العقد).  واستجابة لهذا الوضع، وفقا لمسح موجه إلى الصناعات الإحيائية، مثل صناعات الأدوية ومستحضرات التجميل، ظهر أن هناك مستوى منخفضا في الاهتمام بالبحوث التي تستعمل موارد جينية من بلدان أجنبية.  وفي الختام، فإن التنظيم المفرط في الحصول على الموارد وتقاسم المنافع في الدول القائمة بالتوريد من شأنه أن يؤثر على الشركات ويؤدي إلى انخفاض النشاط، أو حتى إلى الانسحاب من أعمال الموارد الجينية.

8-
على هذا الأساس، يُقترح أن الخطوة الأولى التي يجب أن تُتخذ في المفاوضات لوضع هذا النظام ينبغي أن تكون الخطوة المذكورة أدناه التي تتعلق بأهداف النظام وعملياته:

" بناء عليه، فمن الضروري كخطوة أولى، السعي إلى تطوير تفهم مشترك للوضع الراهن من حيث علاقته بالتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استعمال الموارد الجينية بين موردي ومستخدمي الموارد الجينية بدلا من السعي فورا في بدء مناقشات حول طبيعة ومجال وأساليب عمل النظام الدولي.  وسوف يكون النهج الأكثر نفعا اجراء مناقشة حول الخطوات التي ينبغي أن نتخذها، وتحديد الترتيبات العملية التي تعتبر ضرورية حقا لتطوير هذا الفهم المشترك بين أصحاب المصلحة."

سويسرا

9-
تقترح سويسرا النهج التالي لتناول أهداف النظام الدولي على سبيل الأولوية:

" إن المقرر 7/19 لا يحتوي على أي إشارة محددة إلى أهداف النظام الدولي، فالغرض كما هو محدد بصورة عامة في الفقرة الأولى من المنطوق هو ’ اعتماد صك أو صكوك تؤمن التنفيذ الفعال لأحكام المادة 15 والمادة 8 (ي) من الاتفاقية وكذلك أهداف الاتفاقية الثلاثة ‘.

" نحن نرى أن احدى الأولويات الرئيسية للفريق العامل تتمثل في توضيح أهداف النظام الدولي بشكل ملموس وتشغيلي.  وسوف يحتاج هذا العمل إلى التنفيذ وفقا لعملية يُعرّفها قرار التكليف، أي على أساس تحليل الصكوك القانونية الوطنية والإقليمية والدولية وغيرها من الصكوك المتعلقة بالحصول وتقاسم المنافع.

"(...)

" من المقترح اتباع النهج التالي:

· البدء في التفكير استنادا إلى الأهداف السبعة المحتملة الآتية التي يتم الحصول عليها بتجميع العناصر المطلوب بحثها، حسب الموضوع، حسبما ورد في شروط التكليف (وقد أدرجت بين قوسين الأرقام المذكورة في قرار التكليف):
· ضمان التقاسم العادل والمنصف للمنافع (2، 3، 5، 6، 7، 12)؛

· تسهيل الحصول على الموارد لخدمة أغراض الاستعمالات السليمة من الوجهة البيئية (4، 7)؛
· تأمين الالتزام بالموافقة المسبقة عن علم والشروط المتفق عليها بصورة متبادلة (9، 10، 11، 13، 14، 20)، بما في ذلك تسوية المنازعات (21)؛
· الاعتراف بالمعارف التقليدية وحمايتها (15، 16، 18)؛
· مساندة بناء القدرات (17، 19)؛
· الترويج للبحوث العلمية التعاونية وتشجيعها (1)، بما في ذلك نقل التكنولوجيا؛
· التعامل مع حقيقة أن بعض الموارد الجينية قد تكون موجودة في أكثر من دولة واحدة أو عبر حدود وطنية أو خارج حدود الولاية الوطنية (8)؛
· القيام، عند الحاجة، بإتمام هذا المخطط الأولي من خلال استعراض الأهداف الاثنى عشر الواردة تحت القسم الأول، الفصل هاء من خطوط بون التوجيهية؛
· معالجة تحليل الاحتياجات والفجوات مع الأخذ في الاعتبار العناصر التالية بالتحديد:
· الخصوصية والأولوية والإمكانية العملية؛

· تحقيق التوازن بين حقوق وواجبات البلدان المستوردة والموردة للموارد الجينية؛
· توضيح الأمور التي تندرج تحت التشريع الوطني والأمور التي تتطلب أساسا قانونيا على المستوى الدولي.
" تحديد الأهداف سيسهل المناقشات اللاحقة حول عناصر النظام القانوني ومجاله وطبيعته."

فنزويلا

10-
بين قائمة النقاط التي حددتها فنزويلا لرسم الطريق إلى الأمام، فيما يلي أهم النقاط المتعلقة بأهداف النظام الدولي:

" النتيجة النهائية للعملية والممارسة ليست واضحة، ولكن من المفترض أنها ستكون صكا ملزما قانونيا على أقل تقدير.  وليس من الواضح على الإطلاق معنى ومجال ما يشكل نظاما، خاصة إذا استخدمت الكلمة كبديل لفكرة التفاوض لوضع بروتوكول ملزم قانونيا، مثل بروتوكول قرطاجنة للسلامة الإحيائية.

" يجب على الأطراف المهتمة (وليس فقط الحكومات) أن يكون لديها فهم واضح لكيفية استخدام هذا النظام لحل المشاكل العملية التي تمنع تقاسم المنافع، وإذا ما كانت هذه المشاكل قد عُرّفت بشكل ملائم.  وخلافا لذلك، يكمن خطر في إبرام صك لا يسمح في النهاية بحل الأسباب الكامنة المرتبطة بعدم إنجاز الهدف الثالث للاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي."

أصدقاء الأرض

11-
وفقا لجمعية أصدقاء الأرض، سيكون الهدف من إنشاء نظام دولي التصدي لقضية الحصول غير المرخص على الموارد:

" إن الحاجة إلى نظام دولي بشأن الحصول وتقاسم المنافع كانت مستندة إلى ضرورة مكافحة القرصنة الإحيائية.  فمثل هذا النشاط يؤمن السيطرة على الموارد الجينية للاستعمالات الخاصة والتجارية، ولذلك فإنه يُعتبر ليس فحسب سرقة أو نهبا، بل يُعد ممارسة تزيد من الدين الإيكولوجي.  ولذلك، نؤكد أن مكافحة القرصنة الإحيائية تتمثل في مكافحة هذا التخصيص والاستعمال للموارد الجينية ولتعزيز الحقوق الجماعية المكرسة في الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي.  ومع ذلك، وبعد استعراض ما تم الاتفاق عليه، نرى أن الحرب ضد القرصنة الإحيائية لم تتأخر فحسب، بل أنها لم تبدأ على الإطلاق، ولذلك فهي خطوة نحو إضفاء الطابع القانوني على هذه القرصنة.  إذ أنها تعزز الاتجاه نحو النظر إلى الطبيعة وإلى الموارد الطبيعية كسلع قابلة للتسويق كما هو الحال عندما تنقل مواردنا إلى القطاع الخاص."
باء -  العملية

12-
الاقتراحات المقدمة من الأطراف وأصحاب المصلحة بشأن طريقة السير قدما في إجراء عملية التفاوض لإنشاء نظام دولي، تشمل ما يلي:

الجماعة الأوروبية ودولها الأعضاء

" وفقا لهذا العملية، يرى الاتحاد الأوروبي أنه من الضروري إجراء تحليل شامل للصكوك القانونية القائمة والصكوك الأخرى على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية المتعلقة بالحصول وتقاسم المنافع، وذلك لتمكين الفريق العامل من تحديد الفجوات وطرق التعامل معها.  ولا يوضح المقرر 7/19 بوضوح من الذي يجب أن يقوم بهذا التحليل.  وبالتالي، يجب على الفريق العامل المعني بالحصول وتقاسم المنافع أن يوضح في اجتماعه القادم من الذي يجب أن يقوم بهذه المهمة.  ومن المفضل أن يكون ذلك كيانا مستقلا/محايدا يتمتع بالكفاءة/الخبرة في هذا المجال."

اليابان

13-
بعد تقييم أجرته اليابان للوضع الراهن بشأن الحصول وتقاسم المنافع، كما ورد في القسم ألف أعلاه، تقترح اليابان العملية التالية:

" بالنسبة لنظام دولي:
" بعد الوصول إلى فهم مشترك بالنسبة للقضايا التي جرت مناقشتها في [رد اليابان في القسم ألف أعلاه]، نعتبر من الضروري إجراء مناقشة رشيدة بشأن كيفية توضيح المبادئ الرئيسية لبناء نظام دولي.  ونرى أنه سيكون من الصعب البدء في المناقشة بدون توضيح هذه النقاط.

" توضيح ما الذي يجب تنظيمه
" بغض النظر عن نظم المراقبة التي ستنشأ، هناك ضرورة لتحديد الأشياء التي ستخضع للتنظيم.  وإذا نظرنا إلى نظام دولي ملزم من الناحية القانونية بشأن الحصول وتقاسم المنافع، فمن الضروري تحديد كيفية تصنيف جميع بنود الموارد الجينية.  وبالإضافة إلى ذلك، إذا تم تصنيف الموارد الجينية الموجودة في العالم أجمع، سيكون من الصعب بناء هيكل عملي للنظام الدولي.

" الموافقة المسبقة عن علم
" في حالة وضع أي هيكل تنظيمي لتنفيذ هذا البند، نري ضرورة ما يلي: (1) توضيح من الذي سيصدر شهادات الموافقة المسبقة عن علم، (2) توضيح إجراءات إصدار هذه الشهادات، (3) وضرورة الإسراع في إجراء العملية.  ولتحقيق كل هذه الأهداف، سيكون من الضروري للبلدان المورّدة أن تُقيم بنية تحتية وتدرّب المسؤولين بتكاليف عالية وعلى مدى وقت طويل.  وقد أعرب عدد من قطاعات الصناعة عن قلقهم من أن يصبح هذا النهج غير واقعي.

عدم التمييز ضد الأجانب في تنظيم الحصول وتقاسم المنافع

" يسلّم النظام الاجتماعي والاقتصادي في اليابان بأن الاستعمال المستدام للموارد الجينية والتقاسم العادل للمنافع سيتم الترويج له بشكل عام.  ويؤدي ذلك إلى اعتقادنا بأن التنظيم لتنفيذ تقاسم المنافع يجب أن يطبق بالتساوي، بغض النظر عما إذا كان المستخدمون هم من الأجانب أو سكان في البلد المورّد/بلد المنشأ.  وإذا نظرنا إلى نظام دولي ملزم من الناحية القانونية، هناك قلق من أن مثل هذا النظام الدولي الملزم قانونيا قد يشجع التمييز ضد الأجانب، وهو ما حدث بالفعل في بعض البلدان."

سويسرا
14-
الآراء الواردة في القسم ألف أعلاه بشأن ضرورة تناول أهداف نظام دولي تتعلق أيضا بالعملية الواجب اتباعها.

فنزويلا

15-
قدمت فنزويلا الآراء التالية بالنسبة للعملية الواجب اعتمادها:

" يمكن للبلدان النظر في نوع التدابير المؤقتة التي يجب اتباعهـا لحين استكمـال عملية التفاوض.  ويدعو المقرر 7/19 الأطراف إلى تنفيذ تدابير في البلدان التي بها مستخدمون (تبادل المعلومات، والحوافز، وخلافه)، من شأنها أن تساعد في تحقيق التطلعات التي أدت إلى المفاوضات بشأن النظام."

جيم -  عناصر النظام الدولي

16-
الآراء المقدمة بشأن العناصر الواجب بحثها بالنسبة لنظام دولي، تشمل ما يلي:

البرازيل

" من بين العناصر الواردة في المرفق بالمقرر 7/19 دال الصادر عن مؤتمر الأطراف، تقترح الحكومة البرازيلية أن تركز المناقشات بشأن نظام دولي على ما يلي:

· إجراءات للتأكد من الامتثال للتشريعات الوطنية بشأن الحصول على الموارد وتقاسم المنافع، والموافقة المسبقة عن علم، وبشروط متفق عليها تبادليا، بما يتمشى مع الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي؛
· إجراءات للتأكد من الامتثال مع الموافقة المسبقة عن علم من قبل المجتمعات الأصلية والمحلية التي تمتلك معارف تقليدية مرتبطة بالموارد الجينية، وفقا للمادة 8 (ي)؛
· إجراءات للتأكد من الامتثال بالشروط المتفق عليها تبادليا والتي على أساسها مُنحت الموارد الجينية، ومنع الحصول بدون ترخيص على الموارد الجينية واستعمالها، تمشيا مع الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي؛
· معالجة مسألة المشتقات؛
· شهادة معترف بها دوليا لمنشأ/مصدر/أو الأصل القانوني للموارد الجينية وما يرتبط بها من معارف تقليدية؛
· الإفصاح عن بلد المنشأ/المصدر/الأصل القانوني الذي أتت منه الموارد الجينية وما يتصل به من معارف تقليدية في طلبات حقوق الملكية الفكرية؛
· الاعتراف والحماية لحقوق المجتمعات الأصلية والمحلية على معارفها التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية بشرط الخضوع للتشريع الوطني للبلدان التي توجد فيها تلك المجتمعات؛
· الرصد والامتثال والإنفاذ."
الجماعة الأوروبية ودولها الأعضاء

17-
قدمت الجماعة الأوروبية ودولها الأعضاء، العناصر التالية ذات الأولوية وذلك للنظر فيها:

" في هذه المرحلة، سيقدم الاتحاد الأوروبي آراءه الأولية بشأن الطلب المذكور أعلاه من مؤتمر الأطراف بخصوص عناصر النظام الدولي، وفقا لما اتفق عليه في الاجتماع السابع لمؤتمر الأطراف.  ولما كانت بعض هذه العناصر جزءا من " الصكوك القانونية وغيرها من الصكوك القائمة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية بشأن الحصول وتقاسم المنافع "، سيكون ذلك إسهامنا الأول للتحليل المذكور أعلاه.

" يحتوي المرفق بالمقرر 7/19 دال تحت الفقرة (د) قائمة مُطولة بالعناصر التي طلب إلى الفريق العامل النظر فيها.  وتحتوي هذه القائمة على بعض التكرار.  وسوف يركز الاتحاد الأوروبي فقط على عدد من العناصر المنتقاة التي يعلق عليها أهمية خاصة:

"(1)
إجراءات لترويج وتشجيع البحث العلمي التعاوني وكذلك البحث للأغراض التجارية والتسويق بما يتمشى والمادة 8 (ي) و 10 و 15 ، الفقرة 6 والفقرة 7 والمواد 16 و 18 و 19 من الاتفاقية؛
" يحتوي العنصر الأول على عنصرين مهمين:

" أولا، عنصر التفريق بين البحث العلمي والبحث لأغراض تجارية.  فقد يكون من المرغوب فيه في بعض الحالات تشجيع البحث العلمي التعاوني من خلال مجموعة من التدابير من بينها، على السبيل المثال، التدابير الأكثر تحديدا وأكثر بساطة مثل اتفاقيات النقل غير التجاري للمواد.

" ثانيا، من بين التدابير لترويج البحوث بما يتمشى مع الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي، هناك حاجة إلى إبراز أهمية تحديد أفضل ممارسة وتعميمها بين القطاعات وعبر القطاعات.  وفي هذا السياق، فإن خطة العمل لبناء القدرات في المقرر 7/19 واو، تدعو تكرارا إلى تحديد الممارسات وخصوصا أفضل ممارسة وتعميمها بالإضافة إلى دراسات الحالة (انظر الفقرة 9 (ﻫ) من خطة العمل بشأن التدابير على المستويين الإقليمي وشبه الإقليمي وعلى المستوى الدولي).

" في رأينا، تستحق العناصر (2) و (4) و (13) و (14) من الفقرة (د) في شروط التكليف، تستحق اهتماما خاصا.  فهي تُعرب عن جانبي المناقشة حول الحصول وتقاسم المنافع بإبراز الحاجة إلى تسهيل الحصول على الموارد الجينية للاستعمالات السليمة من الوجهة البيئية، والحاجة إلى قيام التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استعمال هذه الموارد:

"(2)
إجراءات لتأمين التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن نتائج البحث والتنمية والناشئة عن الاستعمال التجاري والاستعمالات الأخرى للموارد الجينـية وفقا للمواد 15-7 و 16 و 19-1 و 19-2 من الاتفاقية؛

"(4)
إجراءات للنهوض بالحصول على الموارد الجينية بسهولة لخدمة الاستعمالات السليمة من الوجهة البيئية وفقا للمادة 15-2 من الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي؛
"(13)
شهادة معترف بها دوليا لمنشأ/مصدر/أو الأصل القانوني للموارد الجينية وما يرتبط بها من معارف تقليدية؛

"(14)
الإفصاح عن بلد المنشأ/المصدر/الأصل القانوني الذي أتت منه الموارد الجينية وما يتصل به من معارف تقليدية في طلبات حقوق الملكية الفكرية؛
" ترد آراء الاتحاد الأوروبي عن هذين النوعين من التدابير إلى حد كبير في القسمين الثالث والخامس من [رد الجماعة الأوروبية ودولها الأعضاء]، وهما يحتويان على عدد من الأمثلة عن كيفية إسهام الاتحاد الأوروبي في إعداد هذه التدابير على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية؛

" يُعلق الاتحاد الأوروبي أيضا أهمية كبيرة على ثلاثة عناصر أخرى في الفقرة (د) وهي:

"(15)
الاعتراف والحماية لحقوق المجتمعات الأصلية والمحلية على معارفها التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية بشرط الخضوع للتشريع الوطني للبلدان التي توجد فيها تلك المجتمعات؛

"(16)
القانون العرفي والممارسات الثقافية التقليدية للمجتمعات الأصلية والمحلية؛

"(17)
إجراءات بناء القدرات استنادا إلى الاحتياجات القطرية؛
" لدى مواصلة تطوير النظام الدولي بشأن الحصول وتقاسم المنافع، سيكون من الضروري حماية حقوق المجتمعات الأصلية والمحليـة في معارفـها التقليديـة.  ويؤيد الاتحاد الأوروبي إنشاء نموذج دولي فريد (sui generis) لتوفير الحماية القانونية للمعارف التقليدية، ويأمل أن يتحقق التقدم في هذا الاتجاه في إطار اللجنة الحكومية الدولية للملكية الفكرية التابعة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، والموارد الجينية، والمعارف التقليدية والفن الشعبي، والفريق العامل المعني بالمادة 8 (ي) من الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي.  وسيكون مثل هذا النظام متفقا مع القانون العرفي والممارسات الثقافية التقليدية للمجتمعات الأصلية والمحلية ويعد بموافقتها ومشاركتها.

" يعتبر الاتحاد الأوروبي أيضا أنه من الضروري لنظام دولي قابل للتشغيل أن يتصدى لاحتياجات بناء القدرات.  ويحتوي مرفق المقرر 7/19 واو لمؤتمر الأطراف على خطة عمل بشأن بناء القدرة على الحصول وتقاسم المنافع، توفر إطارا لتحديد الاحتياجات القطرية واحتياجات المجتمعات الأصلية والمحلية، واحتياجات جميع أصحاب المصلحة ذوي الصلة، والأولويات، وآليات التنفيذ ومصادر التمويل.  وسيسهم تنفيذ خطة العمل هذه بشكل كبير في بناء قدرات الأطراف على إدارة وتنمية مواردها الجينية ومن شأنه أن يسهم في حفظ التنوع البيولوجي واستعماله المستدام.

" بالنسبة للفقرة (23) من شروط التكليف حول " العناصر ذات الصلة في الأدوات والعمليات القائمة "، يسر الاتحاد الأوروبي التنويه بأن شروط التكليف تعكس رأي الاتحاد الأوروبي بأن عددا من عناصر النظام الدولي للحصول وتقاسم المنافع هي قائمة بالفعل، ومن بينها الإجراءات المتخذة لتطبيق المادة 15 من الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي، ويجب أن تشكل نقطة الانطلاق في أي مناقشة بشأن التطورات التالية.  ومن بين هذه العناصر نسوق على سبيل المثال العناصر التالية التي تُعلق عليها أهمية خاصة:

· خطوط بون التوجيهية تشكل عنصرا مركزيا في النظام الدولي بشأن الحصول وتقاسم المنافع في إطار الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي.  وفي هذا الخصوص، فإن التقارير الحالية والمتوقعة مستقبلا من الأطراف بشأن مدى استفادتها من خطوط بون التوجيهية على المستوى الوطني والإقليمي تقدم معلومات ضرورية لاستعراض وتنقيح الخطوط التوجيهية، عند الضرورة.
· بالإضافة إلى ذلك، تقدم تطورات " النهوج الأخرى " أيضا عناصر إضافية للنظام الدولي.
· وبالمثل، فإن النتائج المحتملة لنشاط الفريق العامل المعني بالمادة 8 (ي) من الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي، ونشاط منتدى الأمم المتحدة الدائم المعني بقضايا الشعوب الأصلية، يوفران مدخلات قيمة، وخصوصا بالعلاقة إلى المعارف التقليدية.
· يُدرك الاتحاد الأوروبي أيضا الأهمية الأساسية للمعاهدة الدولية بشأن الموارد الجينية النباتية من أجل الأغذية والزراعة.  والواقع أن دخول هذه المعاهدة حيز النفاذ مؤخرا وتنفيذها، وخصوصا من خلال اتفاقيتها القياسية بشأن نقل المواد، سيمثلان عنصرا مهما في النظام الولي للحصول وتقاسم المنافع.
· وتتضمن العناصر القائمة الأخرى الأحكام ذات الصلة في الاتفاق المتعلق بجوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة (TRIPs)، ومختلف صكوك الملكية الفكرية التي تديرها  المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، والأحكام ذات الصلة في اتفاقيات الاتحاد الدولي لحماية الأصناف الجديدة من النباتات (UPOV).  وربما كان للتطورات اللاحقة في هذه المحافل أهمية كبيرة في النظام الدولي للحصول وتقاسم المنافع.  والجدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي ملتزم بالقيام بدور بناء ومنسق في تلك المحافل.  وهذا يسري مثلا في حالة مسألة " الإفصاح عن المنشأ " في تطبيقات حقوق الملكية الفكرية.
· ويرى الاتحاد الأوروبي أن تحليل فعالية الصكوك التي عددناها وتطويرها المستمر، بالإضافة إلى تعزيز أوجه التضافر بينها ينبغي أن يشكل أساسا لمزيد من العمل بشأن الحصول وتقاسم المنافع في إطار الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي.
اليابان

18-
الآراء المقدمة من اليابان والواردة في القسم باء أعلاه بشأن العملية الواجب اعتمادها تتعلق أيضا بالعناصر الواجب إدراجها في نظام دولي.

سويسرا

19-
النهج المقترح من سويسرا والوارد في القسم ألف أعلاه بشأن أهداف النظام الدولي، يرى أن العناصر الواجب النظر فيها قد وضعت بالفعل في شروط التكليف الواردة في المرفق بالمقرر 7/19 دال، ويقدم اقتراحا بمعالجة هذه العناصر بتجميعها معا بغية تحديد أهداف النظام الدولي.

فنزويلا

20
شددت فنزويلا على أن حماية المعارف التقليدية يجب أن تؤخذ في الاعتبار وأن مسألة شهادة المنشأ/المصدر/المنبع القانوني يجب أن تخضع لمزيد من البحث.

" من المهم التركيـز على أنه بالرغم من أن خطـة جوهانسبرغ للتنفيـذ تشير فحسب إلى حماية تقاسـم المنافع المشتقة من استعمال الموارد الجينية، فإن المقرر 7/19 يحتوي بالمثل على حماية المعارف التقليدية (المادة 8 (ي)).

"(...)

" أخيرا، يشير المقرر 7/19 في نصوصه كلها، على أن شهادة المنشأ القانوني/المصدر/المنبع القانوني تعتبر عنصرا أساسيا للنظام؛ وهذا شئ يجب مناقشته."

مؤسسة البحوث الدوائية وصناعة الأدوية الأمريكية (PhRMA)
21-
تقترح مؤسسة البحوث الدوائية وصناعة الأدوية الأمريكية ما يلي كعناصر أساسية لنظام دولي ملزم بشأن الحصول وتقاسم المنافع:

" العناصر الأساسية المقدمة من الصناعة بشأن اتفاق دولي ملزم حول الحصول وتقاسم المنافع:

· يتبع نموذج تعاقدي يتسم بالصراحة التامة والشفافية منذ البداية، وذلك في سياق اتفاق دولي أوسع يُوقع عليه الأطراف الأعضاء في الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي.  وقبل نقل أي من الموارد الجينية من إقليم طرف عضو في الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي، يكون لزاما على الشركات أن تبرم اتفاقات أو مذكرات تفاهم مع الأطراف الأعضاء في اتفاقية التنوع البيولوجي كملاك للموارد الجينية و/أو المعارف التقليدية.  وتذكر هذه الاتفاقات ترتيبات تقاسم المنافع وتشمل عقوبات لعدم الامتثال.
· يلتزم أعضاء الاتفاق الدولي بإنشاء وتحديث قاعدة بيانات عن جميع الموارد الجينية غير البشرية التي توجد داخل حدودهم وكذلك جميع المعارف التقليدية التي ترتبط بهذه الموارد الجينية.  وتوفر قاعدة البيانات درجة من اليقين والموثوقية بإدراج إشارة إلى " ملاك " المعارف التقليدية.  (على غرار النقاط المركزية الواردة في خطوط بون التوجيهية.)
· يشمل الاتفاق الدولي أيضا التزاما من الدول الأعضاء في الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي لإنشاء وتحديث سجل وطني يتتبع الاتفاقات الفردية (مذكرات التفاهم) التي تم التفاوض بشأنها بموجب شروط الاتفاق الدولي.  وتمتنع سجلات الأعضاء في الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي عن إفشاء الشروط التجارية في مذكرات التفاهم، بل يمكن أن تقدم معلومات عن الموارد الجينية، والطرف من القطاع الخاص، وتاريخ الاتفاق.
· الشركات التي لا تُبرم اتفاقات بشأن تقاسم المنافع قبل التنقيب الإحيائي على موارد موجودة في الوضع الطبيعي، أو تقوم بإفشاء أنشطة التنقيب الإحيائي، ستتعرض لعقوبات مدنية محتملة بموجب شروط الاتفاق، بما في ذلك على سبيل المثال، تعليق الحقوق في البلد والصلات بمؤسسات البحوث، ووقف التأشيرات، وفرض غرامة مالية مدنية، وعقوبات أخرى.
· يمكن إنشاء تحكيم دولي أو أي عملية أخرى من عمليات تسوية المنازعات المحتملة وذلك لضمان إنفاذ الالتزامات المبرمة بين الأطراف.
· تكون الأعضاء من البلدان المتقدمة ملزمة بتوفير المساعدة التقنية والمساعدة في بناء القدرات للتعجيل في تطوير قدرة الأعضاء من البلدان النامية على التفاوض بدرجة فعالة مع الشركات."
دال -  النظر في مسائل أخرى

22-
أثار بعض الأطراف والمنظمات الدولية وأصحاب المصلحة ذات الصلة قضايا إضافية للنظر فيها عند وضع النظام الدولي.

فنزويلا

23-
أشارت فنزويلا إلى احتياجات بناء القدرات في سياق المفاوضات بشأن النظام وكذلك بالنسبة لتنفيذ النظام عند اعتماده.  وركزت أيضا على الحاجة إلى إنشاء تضافر مع العمليات الدولية الأخرى.

" يمكن أن تُحدث عملية المفاوضات خلطا في مبادرات السياسة التشريعية والوطنية أو على الأقل أن تؤثر فيها.  وبناء عليه، ستحتاج البلدان النامية إلى تعزيز قدراتها على التفاوض الدولي، وخصوصا بسبب الغموض الذي ما زال قائما بالنسبة لطبيعة النظام وعلى وجه الخصوص بالنسبة للمحتوى الملموس للنظام.  وقد تنطوي التدابير التي يحتويها النظام على ضرورة وضع أهداف تشريعية جديدة وتعديلات على أطر العمل القانونية الوطنية.

" فيما يتعلق بالفقرة السابقة، سوف يأتي النظام أيضا بتغييرات وتعديلات قانونية غير مؤكدة بالنسبة للبلدان النامية (هذا أيضا مع الأخذ في الاعتبار أن المقرر 7/19، يعترف بأن جميع البلدان تعتبر مورّدة ومستخدمة للموارد).  ويمكن أن يؤثر هذا العامل على المشاريع الوطنية لوضع قواعد الحصول.  ومن المهم معرفة الاحتياجات بوضوح بالعلاقة إلى بناء القدرات التي يمكن أن يأتي بها النظام.

" وسوف يتطلب الأمر جهدا مهما لتطوير أوجه التضافر مع العمليات الدولية الأخرى."

منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (FAO)

24-
ترى منظمة الأغذية والزراعة ما يلي:

" يجب على أي نظام دولي بشأن الحصول وتقاسم المنافع أن يأخذ في الحسبان بالكامل الصكوك القائمة والعمل الجاري للجنة المعنية بتسخير الموارد الوراثية لفائدة الأغذية والزراعة التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة.

" وبصفة خاصة، يجب على النظام الدولي ما يلي:

· أن يعترف بدور ومكانة المعاهدة الدولية المتعلقة بالموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة ونظامها متعدد الأطراف بشأن الحصول وتقاسم المنافع، واستبعادها من مجال النظام الدولي، حسبما هو ملائم؛
· ألا يحتوي النظام على لغة قد تبدو وكأنها تُعرّف مجال وتغطية المعاهدة ونظامها متعدد الأطراف، إذ أن ذلك يعود إلى الأطراف المتعاقدة في المعاهدة وحدها؛
· توفير إمكانية التطور المحتمل لإطار تنظيمي للموارد الوراثية الحيوانية الريفية والموارد الوراثية الأخرى التي تهم الأغذية والزراعة، بما في ذلك الحصول وتقاسم المنافع، والتي تأخذ في الحسبان الاحتياجات الخاصة للزراعة، إذا رأت اللجنة التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة أن ذلك ملائما."
الاتحاد الدولي لحماية الأصناف الجديدة من النباتات (UPOV)

25-
طرح الاتحاد الدولي لحماية الأصناف الجديدة من النباتات الآراء التالية فيما يتعلق بالنظام الدولي:

" يؤيد الاتحاد الرأي القائل بضرورة وجود دعم متبادل بين الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي والصكوك الدولية ذات الصلة التي تتناول حقوق الملكية الفكرية، بما في ذلك اتفاقية الاتحاد الدولي لحماية الأصناف الجديدة من النباتات.  وبناء على ذلك، يوصي الاتحاد بأن أي نظام دولي بشأن الحصول على الموارد الجينية وتقاسم المنافع يجب أن يوضع وينفذ بالتجانس مع اتفاقية هذا الاتحاد التي تقدم نظاما فعالا لحماية الأصناف الجديدة من النباتات مع صون الحصول على الموارد الجينية النباتية في شكل أصناف محمية وتقاسم المنافع."

مؤسسة البحوث الدوائية وصناعة الأدوية الأمريكية (PhRMA)

26-
وفقا لمؤسسة البحوث الدوائية وصناعة الأدوية الأمريكية:

" من غير المرغوب فيه وجود نهج للحصول وتقاسم المنافع يستند إلى الملكية الفكرية ويؤثر على حقوق براءات الاختراع.  فمن شأنه أن يثير صعوبات عملية مهمة، ويهدد اليقين بالنسبة لحقوق براءات الاختراع، ولا يعود بنفع يذكر على ملاك الموارد الجينية والمعارف التقليدية.  وفي حالة إلغاء أو عدم منح براءة اختراع، لن توجد أي منافع لتقاسمها، وتتجمد بذلك أي استثمارات في تطوير المنتجات الطبيعية مستقبلا.  وعلاوة على ذلك، فإن أي نهج يعتمد فحسب على تقاسم تيار الإيرادات من البراءات لا يأخذ في الحسبان المنافع الأخرى، مثل نقل التكنولوجيا والمساعدة على بناء القدرات، والتي لا ترتبط بالبراءات، والتي يمكن أن تعود للبلدان النامية في مقابل مواردها الجينية.  وأخيرا، قد يكون دعم نهج يستند إلى براءات الاختراع في الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي محدودا عما سبق أن افترضناه – فهناك عدد من المجموعات المختلفة من البلدان النامية التي قد تفضل نظاما بديلا."
ثالثا -   استنتاجـات وتوصيـات

27-
وفقا لما يمكن رؤيته من تجميع الآراء في القسم الثاني أعلاه، تركز البلدان المختلفة بشكل خاص ومحدد على مختلف عناصر النظام الدولي بشأن الحصول على الموارد الجينية وتقاسم المنافع.  غير أن هذه الأولويات والشواغل المختلفة لا تستبعد الواحدة منها الأخرى، ويمكن إدماجها في مثل هذا النظام.

28-
كخطوة أولى في التفاوض لوضع نظام دولي، سيحتاج الفريق العامل إلى الاتفاق على كيفية تناول المفاوضات.  فالمندوبون سيحتاجون، بصفة خاصة، إلى الاتفاق على أهداف وبنية النظام الدولي.  وكان مؤتمر الأطراف قد قدم في المرفق بمقرره 7/19 دال، بعض الإرشادات في هذا الشأن.  والواقع أنه فيما يتعلق بطبيعة النظام الدولي، تنص شروط تكليف الفريق العامل على أن " النظام الدولي يمكن أن يتكون من صك واحد أو أكثر ضمن مجموعة من المبادئ والأحكام والقواعد وإجراءات صنع القرار ".

29-
شددت بعض الردود على أن عددا من الصكوك القائمة يمكن أن تعتبر جزءا من النظام الدولي.  وأمام هذه الخلفية، قد يرغب الفريق العامل في بحث ما إذا كانت هناك حاجة إلى صك جديد أو صكوك جديدة لكي تصبح العنصر الأساسي أو العناصر الأساسية لنظام دولي بشأن الحصول على الموارد الجينية وتقاسم المنافع.  ويمكن أن يشير الصك الرئيسي أو الصكوك الرئيسية إلى صكوك أخرى قائمة، إذا كان ذلك ملائما.  وبصفة عامة، فإن الصك الأساسي أو الصكوك الأساسية والصكوك التكميلية القائمة، حسبما هو ملائم، ستشكل النظام الدولي.  وإذا قرر الفريق العامل اعتماد مثل هذا النهج، فيمكن أن تتمثل النتيجة الناجحة للاجتماع في التوصل إلى اتفاق حول أهداف وبنية النظام الدولي، على أساس العناصر المذكورة في شروط التكليف.
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